
  

1 
 

 لقرار لجنة الفصل الاستئنافلجنة  إلغاء
 تاريخ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل رقم القضية لدى لجنة الفصل

60/33 
لعام 1/2013/ل/د1130

 هـ1434
ه لعام 06/04/1434

 م 16/02/2013
 نوع الدعوى تاريخ صدور القرار رقم قرار لجنة الاستئناف

لعام 2014/ل . س/ 878
 هـ1435

هـ الموافق 5/11/1435
 م31/8/2014

 زائيةج

 التصنيف الموضوعي
اعمال الاوراق المالية بدون 

 ترخيص
 الوقائع

قرار ه لفقاً اتتلخص وقائع هذه الدعوى التي أوردها القرار محل الاستئناف في أن هيئة السوق المالية تقدمت إلى اللجنة بخطابها مر 
خالتته ظاام السوق المالية ولوائهه التنتيذةة، من لال  قيامه االاتراا  مع ، سعودي، بمالمدعى عليه تضمن اتهامالمتهام لاا

ةقتصر عمل الوساطة على من ةكون "( من ظاام السوق المالية التي تنص على أظه: 31في مخالتة المادة ) )م ع ف(المخالف 
أعما  الوساطة، ما لم ةكن ذلك حاصاًل على ترليص ساري المتعو ، وةعمل وكياًل لشركة مساهمة مرلص لها بممارسة 
( من ظاام 60والتقرة )أ( من المادة )، "الشخص قد استثني من تلك المتطلبات حسب التقرة )ج( من المادة الثاظية والثالثين

ة أي تخص ةقوم بممارسة الوساطة أو ةدعي ممارستها دون ترليص مخالتاً لأحكام المادة الحادة عد  "ة  : السوق التي تنص على أظه
ار على أي تخص ممارسة ي  "( من لائهة أعما  الأوراق المالية التي تنص على أظه: 5والمادة ) ،..."والثالثين من هذا الناام 

 أعما  الأوراق المالية في المملكة، ما لم ةكن:
 . "( من هذه الالئهة1( أو تخصاً مستثنى وفقاً للملهق )2( تخصاً مرلصاً له من الهيئة. 1

 وكالةً  -بموجبه  ةستقطب، )م ع ف(مع المخالف  اً المتهم اتتاق عقد-1وقائع: تتلخص وقائع مخالتات المتهم في الآتي: أولًا: ال
 ةستثمررؤوس أموا  المستثمرةن عن طرةق عقود استثمارةة اغرض استثمارها في سوق الأسهم السعودةة، على أن  -عن المخالف

المالية أو محافاه الاستثمارةة الخاصة، وبموجب هذا  ....هم الاستثمارةة لدى تركة المخالف هذه الأموا  من لال  محتاة المت
)م المتهم االاتراا  مع المخالف  مارس-2. صيالً أالاتتاق تؤو  كامل حقوق هذه العقود والتزاماتها إلى ذمة المخالف ااعتباره 

من المستثمرةن الغ عددهم  لال  استقطااه مجموعةً  من ؛أعما  الأوراق المالية دون الحصو  على ترليص من الهيئة ع ف(
"اتتاق"؛ اغرض استثمار أموالهم في سوق الأسهم  اسموذلك عن طرةق إارام عقود استثمارةة معهم تحت  اً ( مستثمر 1130)

حد وسبعون ( مئة ووا171,000,000السعودةة ايعاً وتراءً، واناءً على هذه العقود استطاع المتهم جمع مبالغ مالية قدرها )
ي  ةتقاىى المتهم عمولة انسبة بح ،لاستثمارها في سوق الأسهم السعودةة )م ع ف(إلى حساب المخالف  ح و لتمليون ريال 

% من رأس الما  المودع لدى المخالف، وحصل االمجمل على ما مقداره 5% وأليراً إلى 3% ارتتعت إلى 1
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ك صور العقود المبرمة والتهوةالت المالية والإةصالات اين المتهم وعدد ( عشرون مليون ريال عمولة، وةؤكد ذل20,000,000)
اشكل منام،  )م ع ف(من المستثمرةن، حي  ةتضح قيام المتهم بجمع الأموا  من عدد من المستثمرةن االوكالة عن المخالف/ 

ض الاستثمار في سوق الأسهم السعودةة، واعقود تد  على توافر الصتة المهنية والتجارةة التي اظتهجها في جذب المستثمرةن اغر 
تتصيلية تنام العالقة  اً تضمنت العقود الاستثمارةة المبرمة اين المتهم والمستثمرةن انود -3دون الحصو  على ترليص من الهيئة. 

)المستثمر( في سوق المتهم المبلغ المالي العائد للطرف الأو   ةستثمروالحقوق والالتزامات اين كل من الطرفين، واتتملت على أن 
 الأسهم المحلية وفقاً لأصو  المضاراة الإسالمية، وكذلك حددت رأس الما  المراد استـثماره وآليـة توزةـع الأرااح ومقدار العمولة التي

أحيلت هذه القضية إلى هيئة السوق المالية من قبل لجنة معالجة قضاةا  -4يصل عليها المتهم من صافي الأرااح الشهرةة. 
كامل مشتوعات القضية للنار ه  لفقاً اتوظيف الأموا  اإمارة منطقة عسير بموجب لطاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة مر 
)م ع المتهم االاتراا  مع المخالف  ممارسةفيها بحكم الالتصاص، وادراسة ملف القضية من جاظب هيئة السوق المالية اتضح 

أموا  من عدد من المستثمرةن وتحوةلها إلى  جمععلى ترليص من الهيئة عن طرةق أعما  الأوراق المالية دون الحصو   ف(
في سوق الأسهم السعودةة ايعاً وتراءً مقاال ظسبة يصل عليها المتهم من رأس الما  المودع لدى  ةستثمرها الذيالمخالف 

( من لائهة أعما  الأوراق 5ق المالية، والمادة )( من ظاام السو 60( والتقرة )أ( من المادة )31المخالف، مخالتاً اذلك المادة )
( تخصاً مرلصاً له 1ار على أي تخص ممارسة أعما  الأوراق المالية في المملكة، ما لم ةكن: ي  "المالية التي ظصت على أظه: 

 هـ الموافق29/02/1430اتارةخ   -5. "( من هذه الالئهة1( أو تخصاً مستثنى وفقاً للملهق )2من الهيئة. 
)م ع ( القاىي اترض غرامة مالية على المخالف 2009-5-12صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ) م24/9/2009
( من لائهة أعما  5/أ( من ظاام السوق المالية والمادة )60( و)31لمخالتته المادتين ) ؛( مئة ألف ريال100,000قدرها ) ف(

 الأوراق المالية. 
)م ع عن المخالف  وكالةً  -بموجبه المتهم  يجمع(  صورة لعقد الاتتاق الذي 1المؤةدة لثبوت المخالتة:  ثاظياً: الأدلة والقرائن

إلى حساب المخالف لاستثمارها في سوق الأسهم  ويو لهامن مجموعة من المستثمرةن عن طرةق عقود استثمارةة  أموالاً  -(ف
تراا  مع المخالف أعما  الأوراق المالية دون الحصـو  على ترليص من االا يمارسالسعودةة، وهذا العقد ةؤكد أن المتهم كان 

 )م ع ف(المخالف اهـ اأن عالقته 11/04/1427ق ترعاً اتارةخ (  إقرار المتهم المصد  2الهيئة )وأرفقت ما تستد  اه(. 
العقود الاستثمارةة معهم، وأن إارام  فوض إليه المخالف وأن ،اين المخالف والمستثمرةن اً هـ وسيط03/11/1425ادأت اتارةخ 

( مئة وواحد وسبعون 171,000,000( مستثمراً واستطاع جمع مبالغ مالية قدرها )1130إجمالي عدد المستثمرةن لدةه الغ )
، وأظه مستعد لإعادة جميع )م ف(/ ليهأأو حساب  )م ع ف(من حسااه إلى حساب المخالف  ح و لتمليون ريال تقرةباً 

من المخالف لقاء الوساطة وجمع الأموا ، وهذا الإقرار الصرةح ةثبت ممارسته لأعما  الأوراق المالية دون  مةالمتسلالعمولات 
اين المتـهـم ومـجمـوعـة مـن  أ ارمِتلـعقود اسـتثمـارةـة  ةصـور ( 28(  )3الحصو  على ترليص من الهيئة )وأرفقت ما تستد  اه(.  

ن قيام المتهم ااستثمار المبلغ العائد للطرف الأو  )المستثمر( في سوق الأسهم المحلية وفقاً "اتتاق"، تتضم اسمالمـستثمرةن تحـت 
إلى تنايم طـرةقة هـذا الاسـتثمار، والـتزامات وحقـوق الأطـراف، وكـيتية  همجمللأصو  المضاراة الإسالمية، وأن العقد ةهدف في 

( صور 7(  )4%( من صافي الأرااح الشهرةة )وأرفقت ما تستد  اه(. 30ي  يصل المتهم على ما ظسبته )بحتوزةـع الأراـاح 
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لمطالبته ااستعادة أموالهم التي  ؛تكاوى تقدم بها مجموعة من المستثمرةن لإمارة منطقة عسير ومحافظ خميس مشيط ىد المتهم
الأوراق المالية دون الحصو  على  المتهم أعما  ممارسةاغرض استثمارها في سوق الأسهم المحلية، وهذا ةثبت  تسلمهاسبق أن 

المتهم،  لمصلهة( صور قسائم إةداع تيكات وتحوةالت من قِبل المستثمرةن 6(  )5ترليص من الهيئة )وأرفقت ما تستد  اه(. 
 لمصلهةالمتهم  حر رهاوتسليم  تسلم( صور إةصالات 9(  )6)وأرفقت ما تستد  اه(. ....لالستثمار  ....عن طرةق تركة 

، المتضمن إفادة بها(  قرار المحكمة الجزئية اأ7منهم والمصروفة لهم )وأرفقت ما تستد  اه(.  المتسلمةمرةن توىح المبالغ المستث
كتااة   إليه اأن المتهم كان ةعمل لدةه وسيطاً اينه واين المستثمرةن وليس له عالقة اتشغيل الأموا  وأظه فوض )م ع ف(المخالف

فقاته الصادر ا( صورة من تقرةر المحاسب القاظوني المعتمد لدى إمارة منطقة عسير ومر 8ستد  اه(. العقود ااسمه )وأرفقت ما ت
لاستثمارها لهم في  ؛هـ، المتضمن قيام المتهم ااستقبا  وجمع أموا  من مجموعة من المستثمرةن13/03/1432ىد المتهم اتارةخ 

المتهم أعما  الأوراق  ممارسة، وهذا ةؤكد )م ع ف(غ المالية إلى المخالف الجزء الأكبر من المبال حو  وأظه سوق الأسهم السعودةة 
لمــلـكي أمــير (  مـا تــضـمنـه لـطـاب صـاحـب الـسـمو ا9المالية دون الحصو  على ترليص من الهيئة )وأرفقت ما تستد  اه(. 

ن مستندات مثبته لمسؤولية المتهم عن هذه المخالتة من ايان تتصيلي عن مخالتة المتهم وما رافق ذلك الخطاب م منـطــقة عســير
 )وأرفقت ما تستد  اه(. 
فــإن تــلـك الأعـما  والممارسات غير  ،ســبق ايـاظـه مـن مـخـالـتات قــام بهـا المـتـهم المشار إلـيهمـا إلى رااعاً: الطلبات اسـتـناداً 

على مشروعية وظزاهة التعامل في الأوراق المالية وتؤثر  اً واىه اً تمثل تعدة من هيئة السوق المالية اً المشروعة والتي تتطلب ترليص
كتاءة السوق واستقراره، واظطالقاً من دور الهيئة الإترافي والرقابي في حماةة المواطنين والمستثمرةن من الممارسات غير  فيسلباً 

العادلة وغير السليمة، وحرصاً منها على تحقيق العدالة والشتافية المطلواة في معامالت الأوراق المالية وفقاً لما هو منصوص عليه 
؛ فإنها تطلب من مقام اللجنة الموقرة الآتي:  أ(  إةقاع الحجز التهتاي على الحسااات المصرفية والمحافظ في ظاام السوق المالية

( من التقرة )أ( 7الترعية )لتقرة إلى ا( مئة ألف ريال، استناداً 100,000بمبلغ قدره ) ) ه غ ه ع(الاستثمارةة الخاصة االمتهم/ 
التي تنص على أظه"إذا تبين للهيئة أن أي تخص قد اترا  أو ةشرا  أو ترع في أعما  ( من ظاام السوق المالية 59من المادة )

فإظه يق للهيئة  ،أو ممارسات تشكل مخالتة لأي من أحكام هذا الناام أو اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة أو لوائح السوق
ومن ىمن تلك الإجراءات ما ظصت عليه  ،"عقواة المناسبةفي هذه الحالات إقامة دعوى ىده أمام اللجنة لاستصدار قرار اال

االاتراا  في مخالتة المادة  المدعى عليهالحجز والتنتيذ على الممتلكات". ب(  إداظة المتهم " ووه( من تلك المادة 7التقرة )
المالية، وإةقاع العقواات التالية  ( من لائهة أعما  الأوراق5( من ظاام السوق المالية والمادة )60( والتقرة )أ( من المادة )31)

( من ظاام 59( مئة ألف ريال، استناداً إلى التقرة )ب( من المادة )100,000فرض غرامة مالية عليه قدرها ) -1عليه:  
دة أن السوق المالية، التي تنص على أظه "يجوز للهيئة، االإىافة إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في التقرة )أ( من هذه الما

تطلب من اللجنة إةقاع غرامة مالية على الأتخاص المسؤولين عن مخالتة متعمدة لأحكام هذا الناام ولوائهه التنتيذةة وقواعد 
الهيئة، ولوائح السوق، وكبدةل لما تقدم يجوز للمجلس فرض غرامة مالية على أي تخص مسؤو  عن مخالتة هذا الناام 

( 10.000السوق. ويجب ألا تقل الغرامة المتروىة من قبل اللجنة أو المجلس عن عشرة آلاف )ولوائهه، وقواعد الهيئة، ولوائح 
 ( ريال عن كل مخالتة ارتكبها المدعى عليه".100.000ريال وألا تزةد على مئة ألف )
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ت، استناداً إلى التقرة منع المتهم من تداو  أسهم الشركات المدرجة في السـوق لحـسااه أو االوكالة عن الغير مدة ثالث سنوا -2
"إذا تبين للهيئة أن أي تخص قد اترا   :( من ظاام السوق المالية التي تنص على أظه59( من التقرة )أ( من المادة )2الترعية )

أو ةشرا  أو ترع في أعما  أو ممارسات تشكل مخالتة لأي من أحكام هذا الناام أو اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة أو 
ومن ىمن  ،"فإظه يق للهيئة في هذه الحالات إقامة دعوى ىده أمام اللجنة لاستصدار قرار االعقواة المناسبة ،لوائح السوق

إلزام الشخص المعني االتوقف، أو الامتناع عن القيام االعمل " ووه( من تلك المادة 2تلك العقواات ما ظصت عليه التقرة )
مزاولة الوساطة أو إدارة المحافظ أو العمل مستشاراً استثمارةاً مدة ثالث سنوات، استناداً  منع المتهم من -3موىوع الدعوى". 

"إذا تبين للهيئة أن أي  :( من ظاام السوق المالية، التي تنص على أظه59( من التقرة )أ( من المادة )6الترعية )لتقرة إلى ا
مخالتة لأي من أحكام هذا الناام أو اللوائح أو القواعد  تخص قد اترا  أو ةشرا  أو ترع في أعما  أو ممارسات تشكل

فإظه يق للهيئة في هذه الحالات إقامة دعوى ىده أمام اللجنة لاستصدار قرار االعقواة  ،التي تصدرها الهيئة أو لوائح السوق
خالف من مزاولة الوساطة منع الشخص الم" ووه( من تلك المادة 6ومن ىمن تلك العقواات ما ظصت عليه التقرة ) "،المناسبة

 أو إدارة المحافظ أو العمل مستشار استثمار للتراة الزمنية الالزمة لسالمة السوق وحماةة المستثمرةن".
 هـ القاىي بما ةلي:1434لعام  1/ /د1130وقد أصدرت لجنة التصل في منازعات الأوراق المالية قرارها رقم 

( من لائهة أعما  الأوراق المالية، وإةقاع العقواات 5ظاام السوق المالية والمادة ) ( من31ثبوت مخالتة المدعى عليه للمادة )
 التالية عليه:

 ( مئة ألف ريال عن هذه المخالتة.100.000أ/ فرض غرامة مالية عليه قدرها )
 ثالث سنوات.دة مب/ منعه من مزاولة عمل الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارةاً 

( 27ذكر فيها أن اللجنة لالتت المادة ) ،بمذكرة استئناف عليه تقدمتسلم وكيل المدعى عليه ظسخة من قرار لجنة التصل  واعد
ولا يجوز اأي حا  من الاحوا  سماع الدعوى أمام اللجنة اعد " :من لائهة التصل في منازعات الأوراق المالية التي تنص على

إىافة إلى أظه سبق أن صدر حكم ترعي صادر من المحكمة الجزةئة اأبها  "،لمدعى بهامرور خمس سنوات من حدوث المخالتة ا
ثماظية أتهر.  دة ممن جميع التهم الموجهة إليه من المدعي العام وتم تعزةره لقيامة ادور الوساطة اأن ةسجن  هموكلتضمن تبرئة 

 سبق أن دفع بها أمام لجنة التصل. اً تضمنت المذكرة دفوع كذلك
 ابالأسب

اعد اطالع لجنة الاستئناف على الأوراق الثااتة في ملف الدعوى، ودراسة القرار محل الاستئناف، وأسباب الاعرااض عليه، 
وحي  إن الاستئناف قدم لال  الأجل المحدد ظااماً، وحي  اظتهى قرار لجنة التصل المستأظف ىده إلى ثبوت قيام المدعى عليه 

وذلك عن  اً ( مستثمر 1130وراق المالية من لال  استقطااه مجموعة من المستثمرةن الغ عددهم )االاتراا  في ممارسة أعما  الأ
طرةق إارام عقود استثمارةة معهم؛ اغرض استثمار أموالهم في سوق الأسهم السعودةة ايعاً وتراءً، واناءً على هذه العقود استطاع 

إلى حساب ترةكه لاستثمارها  ح و لتوواحد وسبعون مليون ريال  ( مئة171,000,000المدعى عليه جمع مبالغ مالية قدرها )
% من رأس الما  المودع 5% وأليراً إلى 3% ارتتعت إلى 1وةتقاىى المدعى عليه عمولة انسبة  ،في سوق الأسهم السعودةة

اًل على ( عشرون مليون ريال عمولة، دون أن ةكون حاص20,000,000لدى ترةكه، وحصل االمجمل على ما مقداره )



  

5 
 

لدى اللجنة اعد النار في تلك العقود تضمنها لبنود تتصيلية  أةضاً  ثبتو  ،ترليص من الهيئة أو مستثنى من متطلبات الراليص
تتضمن قيام المدعى عليه  وأنها"اتتاق"،  اسمتنام العالقة والحقوق والالتزامات اين كل من المدعى عليه والمستثمرةن، تحـت 

ئد للطرف الأو  )المستثمر( في سوق الأسهم المحلية وفقاً لأصو  المضاراة الإسالمية، وأن العقد ةهدف في ااستثمار المبلغ العا
ي  يصل المدعى عليه على ما بحمجملة إلى تنايم طـرةقة هـذا الاسـتثمار، والـتزامات وحقـوق الأطـراف، وكـيتية توزةـع الأراـاح 

 %( من صافي الأرااح الشهرةة.30ظسبته )
"ةقتصر  :( من ظاام السوق المالية التي ظصت على أظه31عليه المذكور بمخالتة المادة )لمدعى إلى اوحي  إظه ةلزم لإسناد التهمة 

عمل الوساطة على من ةكون حاصاًل على ترليص ساري المتعو ، وةعمل وكياًل لشركة مساهمة مرلص لها بممارسة أعما  
( 2005-83-2هة أعما  الأوراق المالية الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم )( من لائ5الوساطة ...."، والمادة )

"يار على أي تخص ممارسة أعما  الأوراق المالية في  :م التي ظصت على أظه28/6/2005هـ الموافق 21/5/1426وتارةخ 
توافر الركنين  -"( من الالئهة1للملهق ) ( أو تخصاً مستثنى وفقاً 2( تخصاً مرلصاً له من الهيئة. 1المملكة، ما لم ةكن: 

( من لائهة 2المدعى عليه أحد أعما  الأوراق المالية الواردة في المادة ) ممارسةةتمثل ركنها المادي في و المادي والمعنوي للمخالتة، 
أن ةكون تخصاً مرلصاً ( من ذات الالئهة، ودون 3أعما  الأوراق المالية، وأن ةكون ذلك اصورة تجارةة طبقاً لحكم المادة )
( من ذات الالئهة، وةتمثل ركنها المعنوي في أن تتجه 5له من قبل هيئة السوق المالية أو مستثنى من الراليص وفق حكم المادة )

إرادة المدعى عليه إلى القيام بممارسة أحد أعما  الأوراق المالية دون أن ةكون حاصاًل على ترليص مع علمه اذلك، وأن تتوافر 
 لأدلة على صهة قيام التهمة وصهة ظسبتها وسالمة إسنادها في حق المدعى عليه.ا

وقد تبين للجنة الاستئناف من المعلومات الثااتة في ملف الدعوى أظه سبق أن صدر الحكم من المحكمة الجزئية اأبها اإداظة 
ومعاقبته االسجن ثماظية أتهر  ،موا لأاه في جمع تكالمدعى عليه لقيامة ادور الوساطة اين المساهمين واين المشغل واعد ذلك مشار 

من المستقر عليه فقهاً وقضاءً ظه إ. وحي  ظية بمهكمة الاستئناف بمنطقة عسيرمن تارةخ إةقافه... المؤةد من الدائرة الجزائية الثا
 ترىراءات الجزائية، لذا من الاج 186عدم جواز محاكمة أو معاقبة الشخص عن ذات التعل مرتين وهو ما أكدته المادة رقم 

 لجنة الاستئناف عدم قبو  ظار هذه الدعوى لسااقة التصل فيها. 
 فلهذه الأسباب

 لسااقة التصل في الدعوى. ؛هـ1434لعام 1/2013/ /د1130قررت لجنة الاستئناف إلغاء قرار لجنة التصل رقم 
 


